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 الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة 
  الدورة الخمسون

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
  مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي    

      بشأن المعاملات المضمونة
      مذكِّرة من الأمانة    
      إضافة    
 المحتويات

 الصفحة  
 ٣.....................................................................................  نظام السجل- الفصل الرابع

 ٣......................................................................... السجلإنشاء- ٢٨المادة 

 ٤................................................................ الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل

 ٤....................................................................................  القواعد العامة-ألفالقسم

 ٤.............................................................. التعاريف وقواعد التفسير -١المادة 

 ٥.................................................................. إذن المانح بالتسجيل -٢المادة 

 ٦......................................  كفاية تسجيل إشعار وحيد بحقوق ضمانية متعدِّدة -٣المادة 

 ٦....................................................................... التسجيل المسبق -٤المادة 

 ٧...................................................................... خدمات السجلالوصول إلى - باءالقسم
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 ١٠...................................................................... محدِّد هوية المانح -٩المادة 
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      نظام السجل -الفصل الرابع
    إنشاء السجل - ٢٨المادة 

مـن دليـل    ١(و) من دليـل المعـاملات المضـمونة والتوصـية      ١إلى التوصية  ٢٨تستند المادة   -١
إنشاء سجل عمومي لإعمال أحكـام القـانون   المشترعة بالسجل. وتنص هذه المادة على قيام الدولة 

النموذجي المتعلقة بتسـجيل الإشـعارات فيمـا يتعلـق بـالحقوق الضـمانية ("السـجل"). ويشـار علـى          
الحــق الضــماني غــير الاحتيــازي في موجــودات مرهونــة لا يكــون، بموجــب أنَّ وجــه الخصــوص إلى 

إشـعار   طراف الثالثـة، كقاعـدة عامـة، إلاَّ إذا سُـجل    من القانون النموذجي، نافذاً تجاه الأ ١٨المادة 
، ودليـل  ٤٦-٢٩بخصوصه في السجل (انظر دليل المعاملات المضـمونة، الفصـل الثالـث، الفقـرات     

مـن القـانون النمـوذجي، يكـون وقـت التسـجيل        ٢٩). وبموجب المادة ٢٥-٢٠السجل، الفقرات 
ب الأولويــة بــين الحــق الضــماني وحــق أيِّ أيضــاً، مــرة أخــرى كقاعــدة عامــة، أساســاً لتحديــد ترتيــ

، ودليــل ٥٠-٤٢مطالــب منــافس (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الخــامس، الفقــرات    
  ).٤٦-٣٦السجل، الفقرات 

ويجوز للدولة المشترعة، رهنـاً بالممارسـات المتبعـة لـديها في مجـال الصـياغة، أن تقـرِّر دمـج           -٢
قانونها المتعلق بالمعاملات المضمونة المنفذ للقـانون النمـوذجي، أو    الأحكام المتصلة بنظام السجل في

في قانون منفصـل أو في صـك قـانوني آخـر، أو في مـزيج مـن تلـك النصـوص. ولكـي تتـاح المرونـة            
للدول المشترعة، أُدرجت جميع الأحكام ذات الصلة المتعلقـة بالسـجل في مجموعـة قواعـد تـرد بعـد       

 )١(وذجي باسم "الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل".من القانون النم ٢٨المادة 

ــة في تصــميم الســجل. غــير       - ٣ دليــل المعــاملات  أنَّ وقــد صــيغت هــذه الأحكــام لإتاحــة المرون
المضمونة يوصي بأن يكون السـجل إلكترونيـا إن أمكـن ذلـك، بمعـنى الـتمكين مـن تخـزين المعلومـات          

دليـل المعـاملات    وحيـدة (انظـر   إلكتروني في قاعدة بيانـات على شكل  الواردة في الإشعارات المسجَّلة
). وتُعَـدُّ قاعـدة بيانـات    ٤٣و ٤١- ٣٨، والفصـل الرابـع، الفقـرات    ‘١‘(ي)  ٥٤المضمونة، التوصـية  

إلكترونية للسجل أنجع الوسائل وأجداها عمليا في تنفيذ توصية دليل المعـاملات المضـمونة بـأن تكـون     
  ).٢٤- ٢١الفصل الرابع، الفقرات و، (ه) ٥٤ة (انظر التوصية قيود السجل مركزية ومدمَج

وينبغي إتاحة الحصول على خدمات السجل إلكترونيا، بمعنى تمكين المستخدِمين من تقديم   -٤
 الإشعارات وطلبات البحث بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصـل الشـبكي المباشـر (انظـر    

ــع، الفقــرات  ‘٢‘(ي)  ٥٤ ةدليــل المعــاملات المضــمونة، التوصــي  ). ٤٣و ٢٦-٢٣، والفصــل الراب
ويزيــل هــذا النــهج احتمــال وقــوع خطــأ مــن مــوظفي الســجل لــدى إدخــال المعلومــات الــواردة في 

علـى خـدمات السـجل بصـورة      الإشعارات الورقية في قيود السجل، ويسهِّل حصـول المسـتخدِمين  
جل، ممــا يعــني انخفــاض الرســوم الــتي يــدفعها كــثيراً التكــاليف التشــغيلية للســ وأنجــع، ويقلِّــل أســرع

دليل السجل،  مستخدِمو السجل (للاطِّلاع على مناقشة لهذه المزايا وإرشادات بشأن التنفيذ، انظر
  ).٨٩-٨٢ الفقرات

                                                                    

  .ذلك المواد المشار إليها في هذا الفصل هي مواد الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، ما لم يُذكر خلاف  )١(  



A/CN.9/914/Add.2

 

4/16 V.17-02050 
 

ــام    وينحصــر نطــاق تطبيــق القــانون النمــوذجي    -٥ في الحقــوق الضــمانية الرضــائية والنقــل الت
ويـنص القـانون في بعـض الـدول،      ).٢من المـادة   الفرعية (س) والفقرة ١للمستحقات (انظر المادة 

المطالبـات   وإن كان القانون النموذجي لا يوصي بهذا النهج، على تسجيل إشعارات بالحقوق و/أو
ة مـن الـدائنين (مثـل الـدول فيمـا يتعلـق       محـدَّد ذات الأفضـلية المنشـأة بإعمـال القـانون لصـالح فئـات       

 ٤٦الفقـرتين   انظـر دليـل السـجل،    ين فيما يتعلق باسـتحقاقات العمـل؛  بالمطالبات الضريبية والموظف
أن تحـدِّد أثـر التسـجيل علـى ترتيـب       ويتعين على الدولـة المشـترعة، إذا اتَّبعـت هـذا النـهج،      ).٥١و

؛ وانظــر أيضــاً ٣١، الفقــرة A/CN.9/914 ، والوثيقــة٣٧الأولويــة (انظــر القــانون النمــوذجي، المــادة 
  ).  ٥١، ودليل السجل، الفقرة ٩٠دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة 

وبالإضافة إلى ذلـك، يـنص القـانون في بعـض الـدول علـى تسـجيل الإشـعارات بالأحكـام            -٦
التسـجيل يعطـي الأولويـة عمومـاً للـدائن بحكـم       أنَّ القضائية التي يحصل عليهـا دائـن المـانح واعتبـار     

قضائي على الحقوق الضمانية الرضائية الـتي تُجعـل نافـذة لاحقـاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتسـجيل.         
ويتعين على الدولة المشترعة، إذا اعتمدت هذا النهج، تعديل قانونها العام بشأن العلاقة بين الدائنين 

 ؛ والوثيقـــة٣٧النمـــوذجي (انظـــر القـــانون النمـــوذجي، المـــادة  والمـــدينين وصـــيغتها مـــن القـــانون  
A/CN.9/914 ٤٠؛ وانظر أيضاً دليل السجل، الفقرة ٣١، الفقرة.(  

وعلاوة على ذلك، ينص القانون في بعض الدول علـى تسـجيل حقـوق الملكيـة للمـوكلين        -٧
بضــائع الأمانــة وعقــود الإيجــار التشــغيلي الطويلــة الأجــل للموجــودات    والمــؤجرين بموجــب عقــود

إدراجهــا ضــمن نظــام  هــذه الترتيبــات لا تضــمن الالتزامــات، فــإنَّأنَّ الملموســة. وعلــى الــرغم مــن 
التسجيل يضمن التعريف بحق الموكل أو المـؤجر لـدى الأطـراف الثالثـة المتعاملـة ببضـائع الأمانـة أو        

مـة، الفقـرة   حـوزة الوكيـل أو المسـتأجر (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، المقدِّ        البضائع المؤجرة في
  ).٧٨و ٥٠، ودليل السجل، الفقرتين ٢٦
    

      الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل
      القواعد العامة -ألفالقسم 

    التعاريف وقواعد التفسير - ١المادة 
في الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة المســتخدمة  تعــاريف لأهــم المصــطلحات ١تتضــمَّن المــادة   -٨

). ٩و ٨دليـل السـجل، الفقـرتين     مسـتمدة مـن دليـل السـجل (انظـر      وهذه المصـطلحات  بالسجل.
 في قانونهـا المشـترع   وينبغي، إذا قرَّرت الدولة المشترعة دمـج الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل     

ــوذجي،  ــانون النم ــذ ل    للق ــاريف في الحكــم المنفِّ ــذه التع ــادة إدراج ه ــوذجي    ٢لم ــانون النم ــن الق م
 ٩انظـر الحاشـية    الفرعيـة (ر)؛ ، الفقرة ٢(باستثناء تعريف مصطلح "السجل" الوارد أيضاً في المادة 

في التعليـق   إيضـاحات لازمـة   وتـرد أيُّ  .والتعـاريف واضـحة علـى العمـوم     من القانون النموذجي).
  على المواد ذات الصلة أدناه.
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    لتسجيلإذن المانح با - ٢المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع، الفقـرة          ٧١إلى التوصية  ٢تستند المادة   - ٩

علـى عـدم نفـاذ     ١). وتـنص الفقـرة   ١٠١(ب) مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرة       ٧والتوصية  )١٠٦
 نفـاذ التسـجيل  نَّ لأ تسجيل الإشعار الأوَّلي ما لم يأذن المانح به كتابةً (صيغت القاعدة بأسلوب النفي

اســتيفاء شــروط أخــرى). وإذا كــان إذن المــانح يشــمل نطاقــاً أضــيق مــن الموجــودات     يتطلــب أيضــاً
في مـا يتعلـق بنطـاق    إلاَّ ن في الإشـعار المسـجل، لا يكـون التسـجيل نافـذاً      المرهونة مقارنةً بالنطاق المبيَّ

مـن نجاعـة عمليـة التسـجيل،      اعـدة انتقـاص هـذه الق   الموجودات الذي يأذن بـه المـانح. ولضـمان عـدم    
  .ما يثبت وجود إذن من المانح أنه لا يجوز للسجل أن يشترط تقديم على ٦تؤكد الفقرة 

حاجة إلى الحصول على إذن المانح قبل التسـجيل؛   على: (أ) أنه لا ٥و ٤وتؤكد الفقرتان   -١٠
بشـأن   اجـة إلى إدراج حكـم  يشـكل إذنـاً تلقائيـا مـن دون الح     (ب) أنَّ إبرام اتفاق ضماني مكتوب

 الإذن الصــريح. ومــن ثمَّ، فــإنَّ إبــرام اتفــاق ضــماني بعــد التســجيل يشــكل "تصــديقاً" بــأثر رجعــي  
  المشمولة بالاتفاق الضماني. فيما يتعلق فقط بالموجودات في بادئ الأمر للتسجيل غير المأذون به

شعار بالتعديل الذي يضـيف  الحصول على إذن المانح من أجل تسجيل الإ ٢وتقتضي الفقرة   - ١١
تســجيل إشــعار  ولا حاجــة إلى موجــودات مرهونــة إلى تلــك الموصــوفة في الإشــعار المســجَّل الســابق  

لا حاجة إلى الحصول على إذن من المانح) فيما يخـص "الموجـودات الإضـافية" الـتي      بالتعديل (ومن ثم
 (أ) مـن  إذا كانت العائـدات:  مسجَّلتكون عائدات متأتِّية من موجودات مرهونة موصوفة في إشعار 

صــنف ينــدرج ضــمن الوصــف القــائم (كــأن يشــمل الوصــف، مــثلاً، "جميــع الموجــودات الملموســة"    
ــانح صــنفاً مــن الموجــودات الملموســة بصــنف آخــر؛     ــل  ويســتبدل الم المعــاملات المضــمونة،   انظــر دلي

اً قابلة للتـداول أو أمـوالاً   نقوداً أو مستحقات أو صكوك ؛ أو (ب) "عائدات نقدية"، أي٣٩ التوصية
  ، من القانون النموذجي).١، الفقرة ١٩المادة  مودعة في حساب مصرفي (انظر

، يجب أيضاً الحصول علـى إذن خطـي مـن    ٢العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة  وبموجب  - ١٢
الجـائز بشـأنه    عار المسـجل المانح من أجل تسجيل الإشعار بالتعديل لزيادة المبلغ الأقصـى المبـيَّن في الإش ـ  

ضـروريا إلاَّ في الـنظم الـتي تتطلـب      إنفاذ الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل. ولا يكون هذا الحكم
 ،(ه)، الفقـرة الفرعيـة   ٨المـادة   تبيين هذه المعلومـات في الاتفـاق الضـماني وفي الإشـعار المسـجَّل (انظـر      

  (د)، من القانون النموذجي). ٣رة ، الفق٦لمادة وا ،من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل
عمومـاً   ٣وعندما يكون الغرض من الإشعار بالتعديل إضافة مانح جديـد، تقتضـي الفقـرة      -١٣

وليس من الضروري الحصول علـى إذن مـن المـانح لتسـجيل      من المانح الإضافي. الحصول على إذن
، ٢٥د هويـة المـانح وفقـاً للمـادة     التسجيل في محـدِّ ع على تغيير بعد إشعار بالتعديل من أجل الإطْلا

د هويـة مشـتري الموجـودات    وليس من الضروري أيضاً الحصول على إذن مـن المـانح لتسـجيل محـدِّ    
  .  ٢٦في المادة  للخيار ألف أو الخيار باء المرهونة بصفته مانحاً جديداً وفقاً

وى بتسجيل إشعار يشمل نطاقاً أضيق وإذا لم يأذن المانح بتسجيل الإشعار، أو لم يأذن س  -١٤
تــنص علــى إجــراء يمكــن للمــانح  ٢٠ســحب إذنــاً أوليــا، فــإنَّ المــادة  مــن الموجــودات المرهونــة، أو
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لتجسـيد   بمقتضاه أن يجبر الدائن المضمون علـى تسـجيل إشـعار بالإلغـاء أو بالتعـديل، تبعـاً للحالـة،       
  فعلي بين الأطراف، إن وجد.  اتفاق آخر أحكام الاتفاق الضماني الفعلي أو أيِّ

ا تسجيل إشعار بتعـديلٍ يضـيف موجـودات مرهونـة أو يزيـد المبلـغ الأقصـى أو يضـيف         أمَّ  -١٥
نفاذه إلاَّ اعتباراً من وقت تسجيل الإشعار بالتعديل، بغـض النظـر عمـا إذا تم     فلا يبدأ مانحاً جديداً

  ).  ١الفقرة  ،١٣المادة  (انظر الحصول على الإذن قبل تسجيله أو بعده
    

    بحقوق ضمانية متعدِّدة إشعار وحيدكفاية تسجيل  - ٣المادة 
الفصـل الرابـع، الفقـرة     من دليل المعاملات المضمونة (انظر ٦٨إلى التوصية  ٣تستند المادة   -١٦
). وهــي تؤكــد أنَّ إشــعاراً ١٢٦و ١٢٥مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين   ١٤) والتوصــية ١٠١

في لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الناشـئة عـن   مسجَّلاً واحداً يك
اتفاق ضماني واحد أو أكثر بين المانح والدائن المضمون. وتنطبق هذه القاعدة بصـرف النظـر عمَّـا    

، وَّليإذا كانت الاتفاقات مرتبطة بعضها ببعض أو منفصلة ومتمايزة، إذا كان الاتفاق الضـماني الأ 
مثلاً، يشـمل موجـودات المـانح الملموسـة وأبـرم الطرفـان لاحقـاً اتفاقـاً ضـمانيا جديـداً ينشـئ حقًّـا             

  ضمانيا في مستحقات المانح. 
ــى أنَّ    -١٧ ــي التشــديد عل ــادة      وينبغ ــافٍ بموجــب الم ــير ك ــداً غ ــت إلاَّ  ٣تســجيلاً واح إذا كان

الضـمانية أو غيرهـا مـن     جميـع الاتفاقـات  المعلومات الواردة في الإشـعار المسـجل متفقـة مـع محتـوى      
). وفي حـال وصـف الموجـودات المرهونـة     ١٢٦دليل السجل، الفقـرة   الطرفين (انظر الاتفاقات بين

يــتعين  في الإشــعار المســجل، في المثــال الآنــف الــذكر، بعبــارة "جميــع موجــودات المــانح الملموســة"، 
في مسـتحقات   حـتى يصـبح الحـق الضـماني     المسجل) الإشعار تسجيل إشعار أوَّلي جديد (أو تعديل

ــدأ نفــاذ ذلــك الإشــعار تجــاه        ــة، ولا يب ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث المــانح بموجــب الاتفــاق اللاحــق ناف
مـن القـانون    ٢٩، والمـادة  ١، الفقـرة  ١٣المـادة   الأطراف الثالثة إلاَّ اعتباراً من وقت تسجيله (انظر

ــة أخــرى، إذا كــان الوصــف    ــع    النمــوذجي). ومــن ناحي ــوارد في الإشــعار المســجل يشــمل "جمي ال
موجودات المانح المنقولة"، فهـو كـافٍ لتحقيـق نفـاذ حقـه الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب           

(انظــر القــانون  وَّليواللاحــق، وتُحتســب أولويتــه اعتبــاراً مــن وقــت التســجيل الأ   وَّليالاتفــاقين الأ
  ).٢٩النموذجي، المادة 

    
    المسبقالتسجيل  - ٤المادة 

ــادة    -١٨ ــاملات المضــمونة (انظــر    ٦٧إلى التوصــية  ٤تســتند الم ــل المع ــن دلي ــع،   م الفصــل الراب
). وهـي تؤكـد   ١٢٤-١٢٢من دليل السجل (انظـر الفقـرات    ١٣) والتوصية ١٠١-٩٨الفقرات 

ن من جعل الحق الضماني المنشأ جواز التسجيل قبل إنشاء حق ضماني يتعلق به الإشعار. وهذا يمكِّ
جب اتفاق ضماني يشمل موجودات يكتسبها المانح في وقت لاحق نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة    بمو

  عن طريق تسجيل واحد قبل اكتساب المانح للموجودات فعلاً ونشوء الحق الضماني.
أيضــا أنــه يجــوز التســجيل قبــل إبــرام الاتفــاق الضــماني الــذي يتعلــق بــه      ٤وتؤكــد المــادة   - ١٩

أعــلاه)، لا  ٩ (انظــر الفقــرة ٢ وكمــا ســبقت الإشــارة فيمــا يتعلــق بالمــادة  الطــرفين.الإشــعار بــين 
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مفيـد لأنـه يمكِّـن الـدائن      والتسجيل المسبق إلى السجل. يُقدَّم الاتفاق الضماني الأساسي يُشترط أن
 إقـرار أولويتـه علـى الـدائنين المضـمونين المنافسـين بموجـب القاعـدة العامـة الـواردة في           المضمون مـن 

ــبرم  الأولويــة للأســبقية في التســجيل، حــتى أنَّ مــن القــانون النمــوذجي، وهــي   ٢٩المــادة  قبــل أن يُ
 يمنح الدائن المضـمون الأولويـة   التسجيل المسبق لاأنَّ غير  الاتفاق الضماني مع المانح بشكل رسمي.
ونـة قبـل الإبـرام    إذا اكتسـبوا حقوقـاً في الموجـودات المره    على المطالبين المنافسين من فئات أخـرى، 

الفعلي للاتفاق الضماني واستيفاء المتطلبات الأخرى لإنشاء الحق الضماني الذي يتعلق بـه الإشـعار   
  من القانون النموذجي). ٣٧و ٣٦و ٣٤(انظر، على الخصوص، المواد 

إذا لم  وقد يضر التسجيل المسبق بمصلحة الشخص المذكور في الإشعار المسـجل أنـه المـانح     -٢٠
 الموجودات موجودات على نطاق أضيق من نطاق على الإطلاق أو كان يشمل اتفاق ضمانييُبرم 

إجـراء لـتمكين المـانح     ٢٠تتـيح المـادة    الموصوفة في الإشعار المسجَّل. ولحماية المانح في هذه الحالة،
  .من الحصول على التعديل أو الإلغاء الإلزاميين للإشعار المسجَّل حسب الاقتضاء

    
      الوصول إلى خدمات السجل -باءالقسم 

    شروط الوصول إلى خدمات السجل - ٥المادة 
(ب)  ٥٥ والتوصـية  ، الفقـرات الفرعيـة (ج) و(و) و(ز)،  ٥٤إلى التوصـية   ٥تستند المـادة    -٢١

مـن   ٩و ٦و ٤) والتوصيات ٢٢٨- ٢٥الفصل الرابع، الفقرات  من دليل المعاملات المضمونة (انظر
  ).١٠٥-١٠٣و ٩٧-٩٥دليل السجل (انظر الفقرات 

علــى أنَّــه يجــب أن يكــون الســجل عموميــا، بمعــنى أنــه يحــق لأيِّ     ٣و ١وتؤكــد الفقرتــان   -٢٢
شروط الحصـول   أو يجري بحثاً في قيود السجل ويكفي لذلك أن يستوفي شخص أن يسجل إشعاراً

 أن يقـدم صـاحب   ويتطلب الحصول على النوعين المذكورين مـن الخـدمات   على خدمات السجل.
يســدد الرســوم المقــرَّرة، إن   المعتمــدة وأن التســجيل اســتمارة الإشــعار أو اســتمارة طلــب البحــث  

  بخصوص الحالة الأخيرة). ٣٣لمادة لسدادها (انظر ا وُجدت، أو يتخذ أيَّ ترتيبات
بخلاف الباحـث، أن يعـرِّف    على صاحب التسجيل أيضاً، (ب)، يجب ١وبموجب الفقرة   -٢٣

المـذكور في   والهدف مـن هـذا الشـرط الإضـافي مسـاعدة الشـخص       يقة المقرَّرة.السجلَّ بنفسه بالطر
عـدم إذن المـانح بالتسـجيل     أنه المانح على تحديد هوية صاحب التسـجيل في حـال   الإشعار المسجَّل

النجاعـة   ). ويجب إقامة توازن بين هذا الاعتبار والحاجة إلى ضمان٩٦دليل السجل، الفقرة  (انظر
وبناء على ذلك، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلـوب مـن صـاحب     .لية التسجيلوالسرعة في عم

التسجيل هو الإثبات المتعارف على كونه كافياً في التعاملات التجاريـة اليوميـة في الدولـة المشـترعة     
(مثل بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو وثيقة رسمية أخرى صادرة عـن الدولـة) شـريطة أن يتضـمن     

  الاتصال بصاحب التسجيل. بيانات
ــ بــأن ٤الحصــول علــى خــدمات الســجل، تقتضــي الفقــرة    وفي حــال رفــض  -٢٤ غ الســجلُّ يبلِّ

سـداده   المعتمـدة أو عـدم   صـاحب التسـجيل للاسـتمارة    اسـتعمال  لذلك (مثـل عـدم   دَّدبالسبب المح
بهـا الإشـعار أو طلـب    على الطريقة الـتي قُـدِّم    ويتوقف ما يعنيه ذلك للرسوم المقرَّرة) "دون إبطاء".
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البحــث إلى الســجل. فــإذا كــان النظــام مصــمَّماً بحيــث يمكِّــن المســتخدِمين مــن تقــديم الإشــعارات    
آليــا  ينبغــي أن يكــون النظــام مبرمجــاً بحيــث يبلِّــغ  وطلبــات البحــث إلكترونيــا إلى الســجل مباشــرة، 

وإذا كـان النظـام    بالسبب أثناء عمليـة التسـجيل ويعـرض السـبب علـى شاشـة صـاحب التسـجيل.        
يحتـاج موظفـو السـجل إلى فتـرة زمنيـة       الورقيـة،  بتقـديم الإشـعارات وطلبـات البحـث     يسمح أيضـاً 

  والموافاة به. ولإعداد رد للتأكد من استيفاء شروط الحصول على الخدمات معقولة
ماً مصـمَّ  ينبغي أن يكـون السـجل   ،وتيسيراً للحصول بنجاعة وأمان على خدمات السجل  -٢٥
السداد الإلكتروني مع ضـمان سـرية المعلومـات الماليـة الـتي يقـدمها المسـتخدِمون (انظـر          ث يقبلبحي

 وتيســيراً للحصــول بنجاعــة علــى خــدمات الســجل مــن طــرف        ).١٣٨دليــل الســجل، الفقــرة   
ار السـيارات أو غيرهـم مـن    صوص (مثل المؤسسـات الماليـة وتج ـ  المستخدِمين له بكثرة على وجه الخ

فـتح حسـاب    لهـم خيـار   ع بالائتمان والمحامين وغيرهم من الوسطاء)، ينبغي أن يتـاح مورِّدي البضائ
  خدمات.لل لسداد تكاليف طلباتهم المستمرة يسمح لهم بإيداع أموال

المـذكور في   بالتعـديل أو بالإلغـاء دون إذن مـن الشـخص     وتقليصاً لاحتمـال تسـجيل إشـعار     - ٢٦
أن يستوفي الأشخاص الذين يقـدِّمون إشـعارات    ٢تقتضي الفقرة أنه الدائن المضمون،  وَّليالإشعار الأ

فعلـى سـبيل المثـال، قـد      .للـدخول المـأمون إلى السـجل    الشروط المقررة بالتعديل أو بالإلغاء لتسجيلها
وتقـديم   فـتح حسـاب محمـيٍّ بكلمـة سـر عنـد تقـديم الإشـعار الأوَّلي،         أصحاب التسجيل يُشترط على

وهنـاك إمكانيـة أخـرى هـي تصـميم       وبالإلغـاء عـن طريـق ذلـك الحسـاب.      جميع الإشعارات بالتعديل
رمــزاً خاصــا بــه    عنــد تســجيل الإشــعار الأوَّلي،   إلى صــاحب التســجيل،  يســند آليــا  النظــام بحيــث 

(فيمـا   كمستخدِم، يجب إدراجه بعد ذلك في جميـع الإشـعارات بالتعـديل وبالإلغـاء المقدَّمـة للتسـجيل      
  ).٢١شعارات بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون بها، انظر المادة يتعلق بنفاذ تسجيل الإ

    
    رفض تسجيل الإشعار أو رفض طلب البحث - ٦المادة 

ــادة    -٢٧ ــتند المـ ــيتين  ٦تسـ ــرات    ١٠و ٨إلى التوصـ ــر الفقـ ــجل (انظـ ــل السـ ــن دليـ  ٩٩-٩٧مـ
أو كانـت   ،معلومـات  إذا لم تـدرَج أيُّ  السـجل بـرفض تسـجيل الإشـعار     ١). وتُلزِم الفقرة ١٠٦و

لهــذا الغــرض في  خانــة مــن الخانــات الإلزاميــة المخصَّصــة  في أيِّ المدرجــة غــير مقــروءة،  المعلومــات
الإشعار. وحيث إنه يجب ملء جميع الخانات الإلزامية كي يصبح الإشعار المسجَّل نافذاً، فـإنَّ هـذا   

فعلى سـبيل   ان عدم نفاذه بديهيا.م في قيود السجل إذا كإشعار مقدَّ إدراج أيِّ الحكم يضمن عدم
وصـفاً للموجـودات المرهونـة.     وَّليأن يتضـمن الإشـعار الأ   ٨المثال، تشترط الفقـرة (ج) مـن المـادة    

معلومات أو أُدرجت معلومات غير مقروءة في الخانة المخصصة للوصف، يُرفض  فإذا لم تدرَج أيُّ
معلومات مقروءة في الخانة المخصصـة للوصـف،   التسجيل. وفي المقابل، يُقبل التسجيل إذا أُدرجت 

حتى ولو كانت المعلومات المدرجة غير صحيحة أو غير كاملة، كأن يدرج صاحب التسجيل مثلاً 
  عنوان المانح خطأً في الخانة المخصصة للوصف. 

ــزِم الفقــرة    -٢٨ ــرفض طلــب البحــث إذا لم   ٢وتُل ــدرَج أيُّ معلومــات  الســجل ب أُدرجــت  أو ت
ــه يحــق      في مقــروءة معلومــات غــير ــار بحــث. وحيــث إن ــة مــن الخانــات المخصَّصــة لإدراج معي خان

للباحثين أن يبحثوا باستخدام محدِّد هوية المانح أو رقـم التسـجيل المخصَّـص للإشـعار الأوَّلي (انظـر      
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الخانـات المخصصـة    تدرَج معلومات مقروءة في خانة واحدة على الأقل من )، فيكفي أن٢٢المادة 
  لبحث.لمعايير ا
أنـه لا يجـوز للسـجل أن     ٣ولتجنُّب أيِّ قرارات تعسفية من جانب السجل، تؤكد الفقرة   -٢٩

يــرفض تســجيل الإشــعار أو يــرفض طلــب البحــث عنــدما يســتوفي صــاحب التســجيل أو الباحــث   
  على التوالي. ٢و ١الحصول على خدمات السجل المبيَّنة في الفقرتين  شروط
صـاحب التسـجيل أو الباحـث بسـبب رفـض تسـجيل        السـجل  أن يبلـغ  ٤وتشترط الفقرة   -٣٠

تتوقـف   أعـلاه)،  ٢٤إبطاء. وكما ذُكر من قبل (انظر الفقـرة   الإشعار أو رفض طلب البحث دون
بشكل ورقي أو إلكتروني  الإشعار أو طلب البحث ما إذا قُدِّم وسيلة الإبلاغ بأسباب الرفض على

  إلى السجل مباشرة.
    

  المتعلقة بهوية صاحب التسجيل،المعلومات  - ٧المادة 
    محتوياته  وتمحيص السجل لشكل الإشعار أو

 (ب) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٥٥(د) و ٥٤إلى التوصــيتين  ٧تســتند المــادة   -٣١
ــع، الفقــرات   ــل الســجل (انظــر الفقــرتين    ٧) والتوصــية ٤٨و ١٧-١٥الفصــل الراب  ١٠٠مــن دلي

صـاحب التسـجيل امتثـالاً     يقـدِّمها  معلومات عن الهوية بحفظ أيِّالسجل  ١). وتُلزِم الفقرة ١٠٢و
المـذكور في   الشـخص  ، وبتقـديم هـذه المعلومـات بنـاء علـى الطلـب إلى      ٥(ب) من المـادة   ١للفقرة 

هـذه المعلومـات ليسـت جـزءاً مـن قيـود السـجل        أنَّ وعلـى الـرغم مـن     أنـه المـانح.   الإشعار المسجَّل
هـذه المعلومـات    مع ذلك أن يحفظها السجل على نحو يتيح استرجاع العمومية أو المحفوظة، فيجب

بالاقتران بالإشعار المسجَّل الذي تتعلق به. ويتسق ذلك مع الأساس المنطقـي للحصـول علـى تلـك     
حـال عـدم إذن    المعلومات وحفظها، وهو مساعدة المـانح علـى تحديـد هويـة صـاحب التسـجيل في      

أعــلاه). ومــن أجــل ضــمان التــوازن بــين هــذا الهــدف    ٢٢ رةبتســجيل الإشــعار (انظــر الفق ــ المــانح
أنـه لا يجـوز للسـجل أن     على ٢تحقيق النجاعة في عملية التسجيل، تنص الفقرة  والحاجة إلى تيسير

(ب) مـن   ١معلومات عن الهوية يقدِّمها صاحب التسجيل بموجـب الفقـرة    التحقق من أيِّ يشترط
محتـوى   بتمحـيص شـكل أو   عمومـاً قيـام السـجل    ٣لفقـرة  للهدف نفسـه، تحظـر ا   . وتوخيا٥ًالمادة 

  .٦و ٥اللازم لتنفيذ المادتين  بالقدرإلاَّ  الإشعارات وطلبات البحث المقدمة إليه
    

      تسجيل الإشعار -جيمالقسم 
    المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي - ٨المادة 

الفصـل الرابـع، الفقـرة     المضمونة (انظرمن دليل المعاملات  ٥٧إلى التوصية  ٨تستند المادة   -٣٢
المعلومـــات  ). وهــي تحــدِّد  ١٦٠-١٥٧مــن دليــل الســجل (انظـــر الفقــرات      ٢٣) والتوصــية  ٦٥

ة دَّدالمعلومات المح ـ وتشكل .لهذا الغرض في الإشعار الأوَّلي إدراجها في الخانات المخصَّصة المطلوب
ــواد    ــة (أ) و(ب) و(ج) موضــوع الم ــاً إلى  ١١و ١٠و ٩في الفقــرات الفرعي ، ويحــال القــارئ عموم

التعليق على تلك المواد. وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتعلـق فيهـا الإشـعار الواحـد بـأكثر      
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في خانات منفصلة مخصصة لكل  إدراج المعلومات المطلوبة أو دائن مضمون واحد، ينبغي من مانح
  مضمون. مانح أو دائن

اشـتراط إدراج   المتعلقة بحمايـة الخصوصـية،   ر، رهناً بقوانينهاة أن تقرِّللدولة المشترع ويجوز  - ٣٣
هويـة صـادر عـن الدولـة المشـترعة) للمسـاعدة        "معلومات إضافية" (مثل تاريخ ميلاد المانح أو رقم

بما يميِّزه عن غيره عندما يُخشى أن يحمل عـدة أشـخاص الاسـم ذاتـه (انظـر       على تحديد هوية المانح
أن  ، الفقـرة الفرعيـة (أ)). وينبغـي، إذا اعتُمـد هـذا النـهج،      ٨المـادة   بـين معقـوفتين في  النص الـوارد  

لإدراج "المعلومـات   المعتمدة لدى الدولة المشترعة خانـة منفصـلة مخصَّصـة    تتضمن استمارة الإشعار
يمها وأن تقـد  وينبغي أيضاً للدولة المشترعة أن تحدِّد نوع المعلومات الإضـافية الـتي يـتعين    الإضافية".

المخصصــة لهــا لكــي يتســنى تســجيل   تــدرَج في الخانــة إدراجهــا إلزاميــا، بمعــنى أنهــا يجــب أن  تجعــل
 الإشعار. وإذا كانت المعلومات الإضافية المطلوبة عبارة عن رقم هوية صادر عن الدولـة المشـترعة،  

المقـيمين فيهـا،    شـترعة أو مراعاة الحالات التي لا يكون فيها المانح من مواطني الدولة الم سيلزم أيضاً
 ويمكن، بمراعـاة اعتبـارات الخصوصـية، الـنص في قـانون      هوية لأيِّ سبب آخر. أو لم يُصدَر له رقم

رسميـة أجنبيـة    للمـانح أو رقـم أيِّ وثيقـة    على أنَّ رقم جـواز السـفر الأجـنبي    الدولة المشترعة، مثلاً،
ــا يخـــص جميـــع هـــذه   ــاً (فيمـ ــ أخـــرى يُعتـــبر بـــديلاً كافيـ ــية  المسـ ائل، انظـــر دليـــل الســـجل، التوصـ

وكذلك المرفـق الثـاني، نمـاذج     ٢٢٦و ١٨٣- ١٨١و ١٧١و ١٦٩- ١٦٧، والفقرات ‘١‘ (أ) ٢٣
  استمارات السجل).

وترد الفقرة الفرعية (د) بين معقوفتين علـى اعتبـار أنَّ الإشـارة إلى مـدة التسـجيل في الإشـعار         - ٣٤
(انظـر   ١٤الدولة المشترعة الخيار باء أو الخيار جيم من المـادة  ضرورية إلاَّ إذا اعتمدت  الأوَّلي لا تكون

(ه) ). وتـرد الفقـرة الفرعيـة    ٢٠٤- ١٩٩دليل السجل، الفقرات  أدناه؛ وانظر أيضاً ٥٥- ٥٣ الفقرات
أيضاً بين معقوفتين على اعتبار أنَّ الإشارة إلى المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفـاذ الحـق الضـماني بشـأنه لا     

مـن القـانون    ٦(د) مـن المـادة    ٣ة إلاَّ إذا نفذت الدولـة المشـترعة النـهج المبـيَّن في الفقـرة      ضروري تكون
  ).٥، الفقرة A/CN.9/914 النموذجي، التي ترد هي أيضاً بين معقوفتين (انظر الوثيقة

    
    محدِّد هوية المانح - ٩المادة 

الفصل الرابـع،   من دليل المعاملات المضمونة (انظر ٦٠و ٥٩إلى التوصيتين  ٩لمادة تستند ا  -٣٥
). ١٨٣-١٦١من دليل السجل (انظر الفقـرات   ٢٥و ٢٤) وكذلك التوصيتين ٧٤-٦٨الفقرات 

 اسـم المـانح. ثم تحـدِّد قواعـد منفصـلة لتحديـد اسـم المـانح         وهي تنص على أنَّ محدِّد هوية المانح هو
  كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتباريا أو كياناً آخر.حسب ما إذا 

يـرد   على أنَّ اسم المـانح هـو الاسـم الـذي     ١تنص الفقرة  فإذا كان المانح شخصاً طبيعيا،   -٣٦
لا  وإذا كـان المـانحون   في الوثيقة الرسمية التي تحدِّدها الدولـة المشـترعة باعتبارهـا المصـدر ذا الحجيـة.     

فيتعين على الدولة المشـترعة   يقة رسمية شائعة (مثل بطاقة الهوية أو رخصة القيادة)،يملكون جميعاً وث
لاع تراتُـب الحجيـة فيمـا بينـها (للاطِّ ـ     أن تحدِّد وثائق رسمية بديلة كمصادر ذات حجيـة مـع تحديـد   

  ).١٦٨-١٦٣دليل السجل، الفقرات  على أمثلة على النُّهوج الممكنة، انظر
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 يجـوز للدولـة المشـترعة أن تشـترط إدراج رقـم      أعـلاه)،  ٣٣ (انظر الفقرة ومثلما ذُكر آنفاً  -٣٧
من المعلومات الإضافية للمساعدة في تحديد هويـة   هوية أو أيِّ رقم رسمي آخر صادر عنها باعتباره

لهوية المانح بدلاً من  جعل هذا الرقم محدِّداً أن تقرر بما يميزه عن غيره. ويجوز للدولة المشترعة المانح
 الاسم. وبما أنَّ محدِّد هوية المانح هو المعيار المستخدم في البحث في قيـود السـجل، فـإنَّ هـذا النـهج     

الرجـوع إليـه    غير ممكن إلاَّ إذا كان هناك قيد موثوق به أو مصدر موضـوعي آخـر يمكـن للبـاحثين    
 عي الدولة المشـترعة أن ترا ن. ويلزم أيضاً، إذا اعتُمد هذا النهج،لشخص معيَّ لتحديد الرقم الرسمي

هويـة لأيِّ   يُصـدَر لـه رقـم    المقـيمين فيهـا أو لم   الحالات التي لا يكـون فيهـا المـانح مـن مواطنيهـا أو     
 علـى أنَّ الـرقم الـوارد في أيِّ وثيقـة     سبب آخر. ويمكن للقانون في الدولة المشترعة أن ينص، مثلاً،

لـزم  إلاَّ و ،للبـاحثين  ون الـرقم المعـني متاحـاً   شـريطة أن يك ـ  رسمية أجنبيـة أخـرى يُعتـبر بـديلاً كافيـاً،     
  ).١٦٩و ١٦٨دليل السجل، الفقرتين  لهوية المانح (انظر محدِّداستخدام اسم المانح الأجنبي ك

أن تحدِّد الدولة المشترعة العناصر الواجـب إدراجهـا في الإشـعار مـن اسـم       ٢وتقتضي الفقرة   - ٣٨
علـى الدولـة المشـترعة أن تحـدِّد، علـى سـبيل المثـال، مـا إذا          ويـتعين  .المانح الذي يكون شخصاً طبيعيا

أو مـا إذا كـان يلـزم أيضـاً إدراج الاسـم       ،الشخصـي والعـائلي فقـط للمـانح     كان ينبغي إدراج الاسم
اسـم   سيتعين عليها مراعاة الحالـة الـتي يكـون فيهـا     كما .الأوسط، في حال وجوده، أو الحرف الأول

إدراج هذه الكلمـة في الخانـة المخصَّصـة     دة، على سبيل المثال، بالنص علىالمانح مؤلفاً من كلمة واح
تتضمن معلومـات   للاسم العائلي وبضمان أن يصمَّم نظام السجل بحيث لا يرفض الإشعارات التي لا

  ).١٦٥دليل السجل، الفقرة  للاسم (انظر مدرجة في الخانات الأخرى المخصصة
دولة المشترعة كيفية تحديد اسم المانح في الحالات التي يكـون  ن التبيِّ أن ٣وتقتضي الفقرة   -٣٩

ة في دَّدالمنطبــق بعــد صــدور الوثيقــة الرسميــة المحــ فيهــا هــذا الاســم قــد تغــير قانونيــا بموجــب القــانون
تغـيير الاسـم    نتيجـة لطلـب   باعتبارها المصدر ذا الحجيـة لاسـم المـانح (علـى سـبيل المثـال،       ١ الفقرة
  (و)). ١٦٤دليل السجل، الفقرة   الاسم؛ انظرقانون تغيير بموجب

شخصـية اعتباريـة، يكـون اسمـه هـو الاسـم        علـى أنـه عنـدما يكـون المـانح      ٤وتنصُّ الفقرة   -٤٠
والمنشـئ لتلـك    يرد في المستند أو القانون أو المرسوم ذي الصلة الذي تحـدِّده الدولـة المشـترعة    الذي

  ).١٧٣-١٧٠الفقرات دليل السجل،  الشخصية الاعتبارية (انظر
، الواردة بـين معقـوفتين، علـى إمكانيـة أن تشـترط الدولـة المشـترعة الراغبـة         ٥وتنص الفقرة    - ٤١

في حـالات خاصـة، كمـا هـو الحـال       متعلقة بوضع المانح في الإشعار إدراج معلومات إضافية في ذلك
ــر      ــراءات الإعســار (انظ ــانح خاضــعاً لإج ــدما يكــون الم ــر   عن ــل الســجل، الفق   ). ١٧٩- ١٧٤ات دلي

ــة المشــترعة أن تتأكــد، في حــال اعتمادهــا هــذا النــهج، مــن     اســتمارة الإشــعار أنَّ ويجــب علــى الدول
  المعتمدة لديها تحتوي على خانة مخصصة للمعلومات ذات الصلة بشأن وضع المانح.

    
    محدِّد هوية الدائن المضمون - ١٠المادة 

الفصـل الرابـع،    دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر   (أ) من  ٥٧إلى التوصية  ١٠تستند المادة   -٤٢
إلى حـد   ). وهـي تماثـل،  ١٨٩-١٨٤من دليـل السـجل (انظـر الفقـرات      ٢٧) والتوصية ٨١الفقرة 

 ٩خلافـاً للمـادة    بشأن تعيين محدِّد هوية المـانح. بيـد أنـه    ٩كبير، القواعد المنصوص عليها في المادة 
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 ١٠)، يجـوز لصـاحب التسـجيل، بموجـب المـادة      ٨المادة  (بتفسيرها في ضوء الفقرة الفرعية (أ) من
أن يـدرج اسـم ممثـل للـدائن المضـمون (مثـل        )،٨(بتفسيرها في ضوء الفقرة الفرعية (ب) من المادة 

 عــة).مكتــب محامــاة أو جهــة أخــرى مقدِّمــة لخــدمات أو وكيــل مجموعــة مــن مقــدمي قــروض مجمَّ  
والمساعدة على تحقيـق النجاعـة    المضمون الفعليوالهدف من هذا النهج هو حماية خصوصية الدائن 

قـد يـتغيرون    متعـددين  يتعلق الأمر بـدائنين مضـمونين   في ترتيبات منها مثلاً القروض المجمَّعة، حيث
بمرور الوقت. وليس لهذا النهج أثر سلبي على المانح، الذي عادة مـا يعـرف هويـة الـدائن المضـمون      

الأطراف الثالثة، ما دام الممثـل مفوَّضـاً للتصـرف باسـم الـدائن      الفعلي من واقع تعاملاتهما، أو على 
إدراج  ). وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى أنَّ   ١٨٧و ١٨٦دليل السجل، الفقرتين  المضمون الفعلي (انظر

دائنـاً مضـموناً فعليـا لأنَّ     اسم الممثل بصفته الدائن المضمون في الإشعار المسجل لا يجعل من الممثل
  يُنشأ باتفاق ضماني غير مسجل. الحق الضماني

    
    الموجودات المرهونة وصف - ١١المادة 

الفصــل الرابــع،  مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٦٣إلى التوصــية  ١١تســتند المــادة   -٤٣
). والمعيـــار ١٩٢-١٩٠مـــن دليـــل الســـجل (انظـــر الفقـــرات  ٢٨) والتوصـــية ٨٦-٨٢الفقـــرات 

كفايـة وصـف الموجـودات المرهونـة الـوارد في الإشـعار المسـجَّل        بشـأن   ١المنصوص عليه في الفقرة 
 ٩يوازي المعيار المتعلق بكفاية وصف الموجودات المرهونة الوارد في الاتفاق الضـماني (انظـر المـادة    

لا يُشترط أن يتطابق الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل مـع   من القانون النموذجي). ورغم ذلك،
اتفــاق ضــماني ذي صــلة مــا دام يتــيح علــى نحــو معقــول تحديــد الموجــودات  الوصــف الــوارد في أيِّ

  . ١المرهونة ذات الصلة وفقاً للمعيار الوارد في الفقرة 
أنَّ الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل الـذي يشـير إلى جميـع موجـودات      ٢وتؤكد الفقرة   -٤٤

ة محــدَّدة (علــى ســبيل المثــال، جميــع  المــانح المنقولــة، أو إلى جميــع موجــودات المــانح ضــمن فئــة عام ــ
بأن يتيح الوصـف تحديـد الموجـودات المرهونـة      ١للمانح) يفي بالمعيار الوارد في الفقرة  المستحقات

ولـو لم يشـمل اتفـاق ضـماني مـا       يكون كافياً حتى بدرجة معقولة. ويستتبع ذلك أنَّ الوصف العام
الواسـعة (كـأن يشـير الوصـف الـوارد في       ذو صلة سوى موجودات محدَّدة ضمن تلـك الفئـة العامـة   

سـوى   الإشعار المسجَّل إلى جميع "موجودات المانح الملموسة"، في حين لايشـمل الاتفـاق الضـماني   
في هـذه الحالـة يتوقـف علـى إذن المـانح       موجودات ملموسة محدَّدة). ومع ذلك، فإنَّ نفاذ التسجيل

لا يكـون التسـجيل    ة،محـدَّد ل يشـمل موجـودات   يأذن المانح سوى بتسجي ؛ فإذا لم٢بمقتضى المادة 
مـن   ١نافذاً سوى فيما يخص تلك الموجودات. وعلاوة علـى ذلـك، يحـق للمـانح، بموجـب الفقـرة       

ــادة  ــن نطــاق وصــف         ٢٠الم ــديل يضــيِّق م ــى تســجيل إشــعار بالتع ــدائن المضــمون عل ، أن يجــبر ال
هونــة المشــمولة بالفعــل بالاتفــاق الموجــودات في الإشــعار المســجَّل بحيــث يتفــق مــع الموجــودات المر 

ما لم يأذن المانح على نحو منفصل للدائن المضمون بأن يسجل وصـفا أوسـع نطاقـاً (انظـر      الضماني
  أعلاه) ولم يسحب ذلك الإذن. ٨الفقرة 
لوصف فئـات معيَّنـة مـن     خاصة وتعتمد قوانين المعاملات المضمونة في بعض الدول قواعد  -٤٥

رقميـة (قائمـة علـى    -يمة التي لها سوق إعادة بيـع مهمـة باتبـاع طريقـة أبجديـة     الموجودات العالية الق
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ــام التعريــف المتسلســلة " ــهج، يُشــترط   "أرق ــدول الــتي تأخــذ بهــذا الن إدراج رقــم التعريــف   ). وفي ال
لحفظ أولوية الحق الضماني تجاه فئات محدَّدة مـن   له كشرط ضروري المتسلسل في الخانة المخصَّصة

تكتسب حقوقاً في الموجودات. ويتعين علـى الـدول المشـترعة المهتمـة باعتمـاد       ثة التيالأطراف الثال
هذا النهج أن تعدل قواعد الأولوية للقانون النموذجي من أجل تحديد الآثار المترتبـة علـى الأولويـة    
في حال عدم إدراج رقم التعريف المتسلسل ذي الصلة وتعيـد النظـر في تصـميم السـجل والأحكـام      

لاع علـى  (للاطِّ ـ علقة به لإتاحة إمكانية التسـجيل والبحـث باسـتخدام أرقـام التعريـف المتسلسـلة      المت
-١٣١دليل السجل، الفقرات  لاتباع هذا النهج وجوانبه الإيجابية والسلبية، انظر المبررات المنطقية

الـرقم،   إدراج هـذا  أو الخطـأ في  رقـم التعريـف المتسلسـل    لاع على نتـائج عـدم إدراج  ؛ وللاط١٣٤ِّ
تصميم السجل اللازم وأحكام السجل  لاع على؛ وللاط٢١٣ِّو ١٩٣دليل السجل، الفقرتين  انظر

). وتجدر الإشارة إلى أنه حـتى في الـنظم   ٢٦٦دليل السجل، الفقرة  اللازمة لتنفيذ هذا النهج، انظر
المتسلسـل في  رقـم التعريـف    إدراج يقـرر صـاحب التسـجيل    القانونية التي لا تعتمد هذا النـهج، قـد  

 الوصف الذي يدرجه في الإشعار كطريقة سهلة لوصف الموجودات المرهونة بطريقة تتيح تحديـدها 
ــة (انظــر  اســتخدام رقــم  فــإنَّ). وفي المقابــل، ٢١٢و ١٩٤دليــل الســجل، الفقــرتين   بدرجــة معقول

خطـأ مرتكـب يجعــل    أيَّ نَّعلـى خطــر لأ  يمكــن أن ينطـوي  بمثابـة وصـف  تعريـف متسلسـل خــاص   
وصفاً أعم (مثل وصف سيارة المانح من حيث الطراز) قـد يقلـص   أنَّ وصف غير كاف، في حين ال

  احتمال الخطأ.
مرهونـة في شـكل نقـود     موجـودات  لوصف عائـدات  ولا حاجة إلى تسجيل إشعار بالتعديل  -٤٦

أموال مودعة في حساب مصـرفي (انظـر    أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي
ــ ــادة  الق ــوذجي، الم ــرة ١٩انون النم ــدات أيَّ ١، الفق ــت   ). وإذا اتخــذت العائ ــير  شــكل آخــر وكان غ

وجـب علـى الـدائن المضـمون      بوصف الموجودات المرهونة الوارد في إشـعار مسـجَّل،   مشمولة بالفعل
 ٢٥و ٢٠أن يسجل إشعاراً بالتعديل لإضافة وصف للعائدات في غضـون فتـرة وجيـزة (تتـراوح بـين      

ى سبيل المثال) من نشوئها، لكي يحافظ على نفاذ حقـه الضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف      يوماً عل
   ).٣٢  ، والمـــادة٢، الفقـــرة ١٩(انظـــر القـــانون النمـــوذجي، المـــادة     الثالثـــة وأولويـــة ذلـــك الحـــق   

يكشف البحث عن احتمال وجود حـق ضـماني في    لأنه لا يمكن لولاه أن ويكون التعديل ضروريا
  ).١٩٧دليل السجل، الفقرة  الموجودات التي تشكل العائدات (انظر

    
    الواردة في الإشعار المعلوماتلغة  - ١٢المادة 

؛ ويتضمن ١٥٦-١٥٣من دليل السجل (انظر الفقرات  ٢٢إلى التوصية  ١٢تستند المادة   -٤٧
  دليـــــل المعـــــاملات المضـــــمونة مناقشـــــة حـــــول هـــــذه المســـــألة في الفصـــــل الرابـــــع، الفقـــــرات   

أن يعبَّر عن المعلومات الواردة في  ١يقدم توصية بهذا الشأن). وتقتضي الفقرة  ، ولكنه لا٤٦-٤٤
ــة المشــترعة باســتثناء اسمــيْ   الإشــعار باللغــة أو   ــدائن   اللغــات الــتي تحــدِّدها الدول ــوانيْ المــانح وال وعن

تشترط الدولة المشترعة أن يستخدم أصحاب التسجيل لغتـها أو لغاتهـا    المضمون أو ممثله. وعادةً ما
 ٤٨ اسميْ وعنـوانيْ الطـرفين عمومـاً (انظـر الفقـرة      عدم ضرورة ترجمة المعترف بها رسميا. ونظراً إلى

عـن المعلومـات الأخـرى المطلـوب إدراجهـا في الإشـعار، مثـل فتـرة          وإمكانية التعبير بالأرقـام  أدناه)
فلن يتعين على أصحاب التسـجيل سـوى ترجمـة وصـف الموجـودات المرهونـة. وفي        نفاذ التسجيل،
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الإشـعار   يكـون تسـجيل   المطلوبـة،  الحالات التي لا يُعبَّر فيها عن وصف الموجودات المرهونة باللغـة 
  ).٤، الفقرة ٢٤المادة  بسبب التضليل الشديد الذي يؤدي إليه (انظر غير نافذ

 أن تدوَّن جميـع المعلومـات الـواردة في الإشـعار بمجموعـة الحـروف الـتي        ٢وتقتضي الفقرة   -٤٨
(أ) مـن المـادة    ١رُفض الإشعار باعتباره غير مقـروء بموجـب الفقـرة    إلاَّ و ،يعتمدها ويعلنها السجل

). وبنـاء علـى   ٢، الفقـرة  ٦المـادة   علـى طلبـات البحـث،    (وانظر، بشأن انطبـاق القاعـدة نفسـها    ٦
ذلك، يتعين، في الحالات التي يُعبَّـر فيهـا عـن اسمـيْ وعنـوانيْ المـانح والـدائن المضـمون أو ممثلـه بلغـة           

لـك  تُستخدم فيها مجموعة حروف مختلفة عـن مجموعـة الحـروف المعتمـدة لـدى السـجل، تكييـف ت       
الحروف أو كتابتها بحيث تتوافق مع مجموعة الحروف المعتمدة لدى السـجل (انظـر دليـل السـجل،     

  ).١٥٥الفقرة 
    

    نفاذ تسجيل الإشعار وقت - ١٣المادة 
   )١٠٥- ١٠٢من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفقـرات    ٧٠إلى التوصية  ١٣تستند المادة   -٤٩

علـى أنَّ تسـجيل    ١ ). وتـنص الفقـرة  ١١٢-١٠٧الفقـرات  من دليل السجل (انظـر   ١١والتوصية 
اعتبـاراً مـن وقـت إدراج     يكـون نافـذاً إلاَّ   الإشعار الأوَّلي أو الإشعار بالتعديل المقدَّم إلى السـجل لا 

السجل العمومية بحيث تكون متاحة للباحثين (انظـر تعريـف   المعلومات الواردة في الإشعار في قيود 
ن السـجل  أن يـدوِّ  ٣الفقـرة   ، الفقـرة الفرعيـة (ل))؛ وتقتضـي   ١المـادة   مصطلح "قيود السـجل" في 

  ذلك التاريخ والوقت ويتيح هذه المعلومات للباحثين. 
ــاذ الحــق الضــماني تجــاه        ونظــراً إلى  - ٥٠ ــة في نف ــا يكتســيه توقيــت وترتيــب التســجيل مــن أهمي م

ــة ــه، الأطــراف الثالث ــوده "دون إبطــاء" المعلو أن يــدرج الســجل ٢تقتضــي الفقــرة  وأولويت  مــات في قي
حسب الترتيب الذي قُدِّمت به. ويتوقف معنى عبارة "دون إبطاء" في الممارسة العمليـة علـى تصـميم    

ن المســتخدِمين مــن تقــديم المعلومــات  العبــارة، في حــال كــان النظــام يمكِّ ــ أنَّ غــير  نظــام الســجل.
أنَّ الواردة في الإشعار إلكترونيا إلى السجل مباشرة دون تدخل موظفي السـجل، عـادةً مـا تعـني     

"الفاصــل الــزمني قليــل أو منعــدم" بــين وقــت تقــديم المعلومــات الــواردة في الاشــعار إلى الســجل     
ص، في الــنظم الــتي تجيــز أو تتطلــب  والوقــت الــذي تصــبح فيــه متاحــة للبــاحثين. غــير أنــه لا منــا  

استخدام استمارات الاشعار الورقية، من حصول بعض التأخير لأنه يجب علـى مـوظفي السـجل    
عبـارة "دون   إدراج المعلومات الواردة في استمارة الإشعار الورقية في قيود السجل. ومـن ثم فـإنَّ  

  إبطاء" تعني في هذه الحالة "في أقرب وقت ممكن عمليا".
وقــت نفــاذ تســجيل الإشــعار بالإلغــاء. ويــنص الخيــار ألــف علــى أنَّ    ٤وتتنــاول الفقــرة   -٥١

اعتباراً من الوقت الـذي لا تعـود فيـه المعلومـات الـواردة في       تسجيل الإشعار بالإلغاء يكون نافذاً
ميـة.  للبـاحثين في قيـود السـجل العمو    الإشعارات المسجَّلة التي يتعلق بهـا الإشـعار بالإلغـاء متاحـة    

أن تعتمـد الخيـار ألـف     ٢١التي تعتمد الخيار ألف أو الخيار باء من المـادة   وينبغي للدول المشترعة
يقتضيان أن يزيـل السـجل المعلومـات الـواردة في الإشـعار المسـجَّل مـن قيـود          هذين الخيارين لأنَّ

ر ألــف مــن عنـد تســجيل الإشــعار بالإلغــاء عمـلاً بالخيــا   ويضــعها في الأرشــيف السـجل العموميــة 
اعتبــاراً مــن وقــت  . ويــنص الخيــار بـاء علــى أنَّ تســجيل الإشـعار بالإلغــاء يصــبح نافـذاً   ٣٠المـادة  
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يتعلق بها الإشـعار بالإلغـاء في قيـود السـجل      إدراج المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة التي
ــاحثين.   ــار ج ــ    بحيــث تصــبح متاحــة للب ــتي تعتمــد الخي ــدول المشــترعة ال ــن وينبغــي لل يم أو دال م

ــادة ــاء   ٢١ الم ــار ب ــد الخي ــارين يقتضــيان أن يحــتفظ الســجل   نَّ لأ أن تعتم ــذين الخي ــات  ه بالمعلوم
الواردة في جميـع الإشـعارات المسـجلة، بمـا فيهـا الإشـعارات بالإلغـاء، في قيـود السـجل العموميـة           

  .٣٠المادة توقُّف نفاذ التسجيل عملاً بالخيار باء من  حتى
ن السـجل تـاريخ ووقـت نفـاذ تسـجيل      يدوِّ أن ٥ران ألف وباء من الفقرة ويقتضي الخيا  -٥٢

على التـوالي. وبنـاء    ٤على النحو الذي يحدده الخيار ألف والخيار باء من الفقرة  الإشعار بالإلغاء
أن تعتمد الخيـار ألـف مـن     ٤على ذلك، ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار ألف من الفقرة 

أن تعتمـد الخيـار بـاء     ٤ا ينبغي للدول المشترعة الـتي تعتمـد الخيـار بـاء مـن الفقـرة       ، بينم٥الفقرة 
  .٥من الفقرة 

    
    تسجيل الإشعار نفاذ مدَّة - ١٤المادة 

الفصــل الرابــع،  مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٦٩إلى التوصــية  ١٤تســتند المــادة   -٥٣
). ٢٤١و ٢٤٠و ١٢١-١١٣(انظر الفقـرات  من دليل السجل  ١٢) والتوصية ٩١-٨٧الفقرات 

وهــي تتــيح للــدول المشــترعة الاختيــار مــن بــين ثلاثــة نُهُــوج مختلفــة لتحديــد الفتــرة الأوَّليــة لنفــاذ      
 اعتمــاد الخيــار ألــف، يكــون الإشــعار الأوَّلي (وأيُّ إشــعار  مــدة) تســجيل الإشــعار. وفي حــال  (أو

اعتُمد الخيار بـاء، يُسـمح    دِّدها الدولة المشترعة. وإذابه) نافذاً للمدة التي تح بالتعديل يكون مرتبطاً
اعتُمـد الخيـار جـيم، فيُسـمح      لأصحاب التسجيل بأن يختاروا مدة النفاذ التي يرغبـون فيهـا. أمَّـا إذا   

لأصحاب التسجيل أيضاً باختيار مدة النفـاذ علـى ألاَّ تتجـاوز العـدد الأقصـى مـن السـنوات الـذي         
  تحدِّده الدولة المشترعة.

عـن طريـق    فترة نفاذ الإشـعار قبـل انقضـائها    بتمديد وإعادة تمديد ٣و ٢وتسمح الفقرتان   -٥٤
وقـت قبـل    مـن الخيـار بـاء بتمديـد فتـرة النفـاذ في أيِّ       ٢تسجيل إشـعار بالتعـديل. وتسـمح الفقـرة     

 خــلال الفتــرة الــتيإلاَّ مــن الخيــارين ألــف وجــيم بالتمديــد  ٢انقضــائها، في حــين لا تســمح الفقــرة 
تحددها الدولة المشترعة (أربعة إلى ستة أشهر مثلاً) قبل انقضـاء مـدة النفـاذ الحاليـة. والسـبب وراء      
هذا الاختلاف هو الحيلولة دون إخلال صاحب التسجيل بفترة النفاذ القصوى التي تحددها الدولـة  

ة. دَّدفتـرة المح ـ المشترعة بموجب الخيارين باء وجيم عن طريق تمديد فترة نفـاذ التسـجيل قبـل تلـك ال    
مـدة التسـجيل تمـدَّد للفتـرة الـتي تحـددها الدولـة المشـترعة          من الخيار ألـف علـى أنَّ   ٤وتنص الفقرة 

مــن الخيــار بــاء أو الخيــار جــيم، يُســمح   ٤. وبموجــب الفقــرة وَّليباعتبارهــا فتــرة نفــاذ الإشــعار الأ
تتجـاوز، في حالـة الخيـار جـيم، العـدد      لصاحب التسـجيل باختيـار المـدة الإضـافية للنفـاذ، علـى ألاَّ       

  الأقصى من السنوات الذي تحدده الدولة المشترعة.
 (انظـر  التسـجيل في إشـعار   وجـب إدراج مـدة نفـاذ    اعتُمد الخيار باء أو الخيـار جـيم،   وإذا  -٥٥

 أن الخيـارين المـذكورين   ويتعين أيضاً على الدول التي تعتمـد أيـا مـن    ، الفقرة الفرعية (د)).٨المادة 
مــدة النفــاذ المرغــوب فيهــا في  الــتي يجــب علــى أصــحاب التســجيل اتباعهــا في إدراج تحــدد الكيفيــة

بـإدراج عـدد    بحيث يتسنى لأصـحاب التسـجيل الاكتفـاء    ويمكن تصميم استمارة الإشعار الإشعار.
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تنقضـي   نذيلال يندَّداليوم والشهر المح اختيارأو ليتسنى لهم إدراج أو  المرغوب فيه السنوات الكاملة
  جيل.تنقضي فيها، مدة نفاذ التس ، والسنة المحدَّدة التيمافيه

    
    نسخة من الإشعار المسجَّل بإرسالالالتزام  - ١٥المادة 

ــادة    - ٥٦ ــتند المـ ــة (ج) و(د) و(  ١٥تسـ ــرات الفرعيـ ــية  ه) إلى الفقـ ــن التوصـ ــل   ٥٥مـ ــن دليـ مـ
من دليل السجل (انظر  ١٨والتوصية ) ٥٣-٤٩الفصل الرابع، الفقرات  المعاملات المضمونة (انظر

السجل بأن يرسل دون إبطاء نسخة مـن المعلومـات الـواردة     ١وتُلزِم الفقرة  ).١٤٩-١٤٥الفقرات 
بعـد أن يصـبح التسـجيل     أنـه الـدائن المضـمون    المـذكور في الإشـعار   في الإشعار المسجَّل إلى الشـخص 

ويرسـل آليـا نسـخة إلكترونيـة إلى      جل بحيـث يعـدُّ  تأخير، ينبغي تصميم نظـام الس ـ  نافذاً. وتفادياً لأيِّ
ن ذلـك الـدائن المضـمون مـن التحقـق مـن       ). ويمكِّ ـ١٤٦الدائن المضمون (انظر دليل السـجل، الفقـرة   

صحة المعلومات الواردة في الإشعار المسجل وينبهه إلى الخطأ في تسـجيل إشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء     
، بشأن نفاذ تسجيل الإشعارات بالتعديل أو بالإلغـاء الـذي لا يـأذن    ٢١أو عدم الإذن به (انظر المادة 

 ، بشــأن٣٢؛ وانظــر المــادة ٢٥٩- ٢٤٩بــه الــدائن المضــمون؛ وانظــر أيضــاً دليــل الســجل، الفقــرات   
  إشعار مسجل). مسؤولية السجل عن عدم إرسال نسخة من المعلومات الواردة في

نسـخة مـن المعلومـات الـتي يتلقاهـا مـن السـجل عمـلاً         بإرسال  الدائن المضمون ٢تُلزِم الفقرة   -٥٧
أنه المانح. والغرض من هذا الاشتراط هو تمكين المانح مـن   المذكور في الإشعار إلى الشخص ١بالفقرة 

 ).٢٠  اتخاذ التدابير اللازمة لتصـحيح قيـود السـجل إذا لم يـأذن بالتسـجيل كليـا أو جزئيـا (انظـر المـادة         
ضمون أن يمتثل لهذا الالتزام قبل انقضاء المدة التي تحدِّدها الدولة المشترعة بعـد  الم ويجب على الدائن

ويجـب إرسـال النسـخة إلى     يومـاً علـى سـبيل المثـال).     ١٤أن يتلقى نسـخة مـن الإشـعار المسـجل (    
 إذا كان الدائن المضـمون يعـرف   المانح على عنوانه المبيَّن في الإشعار المسجَّل أو على عنوانه الجديد

أنَّ المانح غيَّر عنوانه، ويعرف ذلك العنوان أو يمكن أن يُتوقع منه على نحو معقـول الحصـول عليـه.    
ل إلى المـانح علـى عـاتق الـدائن المضـمون لا      المسؤولية عن إرسال نسخة من الإشـعار المسـجَّ   وإلقاءُ
عبئاً إضافيا قـد   للتكاليف والفوائد والغرض منه تفادي تحميل السجل نتيجةُ تحليل هو السجلعلى 

  ).١٤٩يؤثر سلباً على نجاعته (انظر دليل السجل، الفقرة 
 ٢للالتزام الواقع عليه بموجب الفقرة  على أنَّ عدم امتثال الدائن المضمون ٣وتنص الفقرة   -٥٨

مسـؤولية الـدائن المضـمون بسـبب عـدم       ٤التسجيل. وتحصـر الفقـرة    لا يؤثر في حد ذاته على نفاذ
والتعـويض عـن أيِّ خسـائر أو أضـرار فعليـة       (تحدده الدولة المشترعة) سداد مبلغ رمزي في الامتثال

للقانون ذي الصلة في الدولـة المشـترعة تنـاوُل المسـائل ذات      ٤امتثاله. وتترك الفقرة  ناجمة عن عدم
  الصلة، مثل معيار المسؤولية وطريقة قياس الخسائر أو الأضرار الفعلية.

 


